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 مســقط - أظهرت أحدث المؤشرات أن 
تأسيس الشــــركات الصغيرة والمتوسطة 
في ســــلطنة عمــــان ينمو باطّــــراد بفضل 
برنامــــج الإصلاح الذي تتبعــــه الحكومة 
من أجل الحدّ من مســــتويات البطالة بين 

صفوف العمانيين.
للإحصــــاء  الوطنــــي  المركــــز  وذكــــر 
والمعلومــــات العمانــــي الثلاثــــاء أن عدد 
والمتوســــطة  الصغيــــرة  المشــــروعات 
ومتناهيــــة الصغــــر ارتفع بنهايــــة أبريل 
الماضي بنحو 19 في المئة بمقارنة سنوية.

المؤسســــات  عدد  إجمالــــي  وتجــــاوز 
المؤسســــات  تنميــــة  بهيئــــة  المســــجلة 
الصغيرة والمتوســــطة (ريــــادة) في الثلث 
الأول من هذا العام نحو 52 ألفا بينما كان 
في نفس الفترة قبــــل عام عند أكثر بقليل 

من 44 ألف مشروع.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونشــــرت 
الرســــمية جغرافيا توزيع تلك المشــــاريع 
مســــقط  العاصمــــة  اســــتأثرت  حيــــث 
بالنصيب الأكبر من تســــجيل المؤسسات 
الصغيرة والمتوســــطة ثم تأتي تواليا كلّ 
مــــن محافظات شــــمال الباطنــــة وجنوب 

الباطنة والداخلة وظفار وشمال الشرقية 
والبريمي  والظاهــــرة  الشــــرقية  وجنوب 

ومسندم.
ويقول خبراء اقتصاد إن هذه الطفرة 
في إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الدعــــم  حــــزم  إلــــى  بالأســــاس  يعــــود 
والتســــهيلات والحوافــــز المصرفية التي 
تقدمها هيئة تنمية المؤسســــات الصغيرة 

والمتوسطة لأصحاب هذه المشاريع.
وكان مجلــــس إدارة الهيئــــة قد ناقش 
طيلة العامين الماضيــــين إطلاق مجموعة 
من الفرص الاســــتثمارية لــــرواد الأعمال 
التــــي  البطالــــة،  معــــدل  خفــــض  بغيــــة 
تســــتوجب تغييــــرات هيكليــــة فــــي بنية 
الاقتصاد وزيادة الاستثمار في القطاعات 
الإنتاجيــــة التــــي تســــاهم فــــي التنميــــة 

الاقتصادية المستدامة.
وتحــــاول الحكومــــة مــــن خــــلال ذلك 
تشــــجيع الشباب على تأســــيس مشاريع 
خاصة وعدم انتظار الحصول على وظيفة 
تقليدية ســــواء في مؤسســــة حكومية أو 
في شــــركة خاصة. كما أنها تشــــجع على 

البحث عن أفكار مبتكرة بهدف تمويلها.

ويعكــــس هذا التمشــــي مــــدى اهتمام 
الحكومة بالكــــوادر الوطنية، والذي يهدف 
إلى رفع نســــبة العمانيــــين إلى 20 في المئة 

في القطاع الخاص في غضون سنوات.

وفــــي عــــام 2019، أشــــارت التقديــــرات 
إلــــى أن 250 ألف عُماني فقــــط يعملون في 
القطاع الخــــاص، وهو رقم يبــــدو صغيرا 
قياســــا بأكثر من 1.8 مليــــون وافد يعملون 

في البلاد.
ومنذ ذلك الحين اتخذت مسقط خطوات 
متقدمــــة من أجل تقليــــص العمالة الوافدة 
بهــــدف فســــح المجــــال أمام توطين ســــوق 
العمل تدريجيــــا، وبالتالــــي تحريك عجلة 
النمو وإعادة هيكلة أوضاع الاقتصاد على 

أسس مستدامة وفق ”رؤية 2040“.

وقــــررت مســــقط فــــي ينايــــر الماضي 
اســــتثناء المقيمــــين الأجانــــب مــــن عــــدة 
قطاعــــات ومهــــن لتصبــــح حكــــرا علــــى 
المواطنــــين في الدولــــة الســــاعية لتنفيذ 
حزمة كبيرة من الإصلاحات، يطول الكثير 
منها الاقتصاد سعيا لتنشيطه والرفع من 
إنتاجيتــــه، بما في ذلك توفيــــر المزيد من 
الوظائــــف للعمانيين المقبلين على ســــوق 

العمل بشكل متزايد.
وتأثــــرت عُمان، التي يعــــد اقتصادها 
الأضعف بــــين دول الخليج العربي، خلال 
العــــام الماضــــي جــــراء تفشــــي فايروس 
كورونا وانخفاض أسعار النفط مما ترك 
آثارا عميقة على نتائج أعمال الشــــركات 

العاملة في السوق المحلية.
وبحســــب بيانــــات صنــــدوق النقــــد 
الدولي ســــجل اقتصاد السلطنة انكماشا 
بواقــــع 6.4 في المئة خــــلال العام الماضي، 

تحت ضغوط الجائحة.
واتسع عجز الموازنة العمانية ليشكل 
17.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
فــــي نهاية 2020، مرتفعا مــــن نحو 13 في 

المئة بمقارنة سنوية.

 دبــي - رجحــــت شــــركة نايــــت فرانــــك 
العقارية  الاستشــــارات  فــــي  المتخصصــــة 
العالميــــة أن تتخلــــف دبي عــــن ركب تعافي 
أســــعار العقارات نظرا لتخمــــة المعروض 
من المنازل والشــــقق فيهــــا، وهو الأمر ذاته 
الذي أدى إلى انخفاض الأسعار في الإمارة 

خلال السنوات الماضية.
ورغــــم أن ســــوق العقارات بــــدأ يخرج 
مــــن أزمــــة اســــتمرت ســــت ســــنوات على 
أيــــدي مســــتثمرين دوليين أثريــــاء هربوا 
من إجــــراءات الإغلاق المرتبطــــة بفايروس 
كورونــــا في بلادهــــم ليقودوا فــــي الإمارة 
الخليجيــــة عمليات شــــراء بمبالغ ضخمة 
لوحدات ســــكنية فارهة، فــــإن ذلك لن يكون 
ســــببا لتعافي القطاع قياســــا بمدن أخرى 

حول العالم.

وذكرت نايــــت فرانك في تقرير الثلاثاء 
أنه مع الخروج الســــريع مــــن الركود الذي 
خلفتــــه جائحة كورونــــا، فــــإن التقديرات 
تشــــير إلى أنه سيتم بناء 62 ألف منزل في 
الإمــــارة هذا العام، ونحــــو 63.5 ألف منزل 
في العام المقبل، وهو الرقم الأعلى منذ عام 

. 2009
ولفتت إلى أنه من المحتمل أن تؤدي تلك 
الطفرة في البناء والتشــــييد إلى أن تصبح 
دبــــي، إلى جانــــب العاصمــــة الأرجنتينية 

بوينس آيرس اســــتثناء مــــن بين 25 مدينة 
رئيســــية حول العالم، التي ستتراجع قيمة 

العقارات السكنية الراقية بهما.
ونســــبت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
فيصل دوراني، رئيس قســــم أبحاث قســــم 
الشرق الأوسط لدى الشركة، قوله إن ”عدم 
التوازن بين العــــرض والطلب أصبح أمرا 
مميزا لســــوق الإسكان في دبي منذ الركود 

الكبير في 2008 – 2009“.
وتراجع الطلــــب على الإيجارات بعدما 
زادت الجائحة من ضغوط فقدان الوظائف 
ومغادرة العمال الأجانب الإمارة الخليجية.
ورغــــم ذلــــك، توقعــــت فرانــــك أن تظل 
دبي خيارا مواتيا للمشــــترين ذوي الموارد 
الوفيــــرة، حيث يمكن بمليون دولار شــــراء 
مساحة 165 مترا مربعا في دبي، أي حوالي 
خمســــة أضعاف ما يمكن شراؤه في لندن 

أو نيويورك.
وتضم دبــــي أكثر مــــن 42.3 ألف منزل 
تقــــدر قيمــــة الواحد منهــــا بحوالي مليون 
دولار، لتأتي الإمارة في المرتبة الثانية بعد 

العاصمة البريطانية.
وتشــــير تقديرات نايت فرانــــك إلى أن 
قيمة المساكن الرئيســــية التي تبلغ قيمتها 
3.6 مليون درهم (مليون دولار) أو أكثر من 
المتوقع أن تنخفض بنســــبة 2 في المئة هذا 
العام بعد انخفاضها بنســــبة ستة في المئة 

العام الماضي.
وأكد دوراني أن أســــعار المنازل بشكل 
عام من المقرر أن تنخفض بنســــبة 2 إلى 3 
في المئة بينما من المرجح أن ترتفع أســــعار 
الفيلات، التي تشكل حوالي ثلث المعروض 
السكني في المدينة بنسبة 3 إلى 4 في المئة.

 الريــاض - تمكن القطــــاع المصرفي في 
السعودية من تحقيق أرباح خلال الأشهر 
الأربعة الأولى من العام الجاري، قياســــا 
بالعام الماضي، رغم أن الهامش كان قليلا.

وارتفعــــت أربــــاح البنــــوك العاملــــة 
بالبلاد بنســــبة 0.7 في المئــــة، بما يعادل 
111 مليون ريال (29.6 مليون دولار) خلال 
الثلــــث الأول من هــــذا العــــام، لتبلغ 16.7 
مليار ريال (4.5 مليارات دولار)، مقابل 4.1 

مليارات دولار بمقارنة سنوية.
واســــتناد إلى بيانات مؤسسة النقد 
العربي الســــعودي (البنــــك المركزي)، فقد 
ارتفعــــت الأربــــاح بواقع 31.8 فــــي المئة، 
بما يعادل 400 مليــــون دولار خلال أبريل 

الماضي عن مستويات أبريل 2020.
وشــــمل تقريــــر وحــــدة الرصــــد الذي 
السعودية  ”الاقتصادية“  صحيفة  تتبعته 
الأربــــاح قبل الــــزكاة والضرائب لعشــــرة 
بنوك وطنية، إضافــــة إلى فروع لـ14 بنكا 
أجنبيــــا مرخصــــا للعمل في الســــعودية، 

فيما لا تشمل فروع البنوك في الخارج.
وبلغــــت أربــــاح البنــــوك فــــي ينايــــر 
الماضــــي 1.37 مليــــار دولار، لتتراجع في 
فبراير وتصل إلى قرابة 800 مليون دولار 
ثم ارتفعت في مارس لتبلغ نحو 1.2 مليار 
دولار لتقفــــز في الشــــهر التالــــي إلى 1.7 

مليار دولار.
واستطاعت مصارف السعودية العام 
الماضــــي من المحافظة علــــى الربحية رغم 
ضآلــــة الهوامــــش، حيث أشــــارت تقارير 
التصنيفــــات الائتمانية إلى مرونة النظام 
المالي ما عزز الربحية رغم ضغوط انهيار 

أسعار النفط.
وقالــــت وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
غلوبــــال للتصنيفات الائتمانية حينها إن 
ربحية البنوك في البلاد ستظل قوية، على 

الرغم من انخفاض الهوامش.

وهبطـــت أربـــاح البنوك الســـعودية 
المدرجـــة فـــي البورصة المحليـــة، خلال 
النصف الأول من العام الماضي، بنســـبة 
40.9 فـــي المئة، لتصـــل إلـــى 3.51 مليار 

دولار.
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن النظـــام 
المصرفي الســـعودي يعتمد على أســـعار 
النفـــط بشـــكل كبير الـــذي شـــهد العام 
الماضي تقلبات غير مسبوقة، لكنه أظهر 
مرونة على الرغم من انخفاض الأســـعار 

وضعف النمو الاقتصادي.

وتعتقد الوكالة بـــأن تأثير الجائحة 
علـــى النشـــاط الاقتصادي غيـــر النفطي 
ســـيكون أكبر من تأثير انخفاض أسعار 

النفط في العام 2014.
وحسب البيانات تبقى تكلفة المخاطر 
مرتفعـــة في 2021، حيث ســـتصل إلى ما 
بين 130 – 140 نقطة أساس (من 80 نقطة 
أســـاس في العـــام 2019)، قبـــل أن تبدأ 
بالعـــودة إلى وضعها الطبيعي في العام 

.2022
وأشـــارت الوكالة إلـــى أن انخفاض 
أســـعار الفائدة وتباطـــؤ النمو وارتفاع 
تكلفة المخاطر ســـتضع ربحيـــة البنوك 
تحت الضغط. ومع ذلـــك، تتوقع الوكالة 
بأن تكون البنوك الســـعودية قادرة على 
مواجهة هـــذه المصاعـــب، وتحافظ على 
نســـبة عائد على متوسط الأصول بنحو 

1.2 في المئة في السنوات القادمة.

مصارف السعودية
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وزارة الصناعة تعرض مشاركة المستثمرين في إعادة تأهيل المنشآت 

 بغداد - تعكف الحكومة العراقية على 
دراسة كيفية إعادة إحياء نشاط العشرات 
مــــن المصانع بكامــــل محافظات البلاد في 
قطاعات مختلفة مثل الإســــمنت والأدوية 
والحديد والنســــيج وغيرهــــا، لا تمارس 

معظمها أي نشاط منذ سنوات طويلة.
وترى بغداد أن الحل الأنســــب اليوم 
لتجاوز هــــذه العقبة المزمنــــة بالنظر إلى 
عــــدم توفر الموارد اللازمــــة لتنفيذ الخطة 
هو جــــذب المســــتثمرين وعقد شــــراكات 
جديــــدة وذلــــك من خــــلال الانفتــــاح على 
جميع الدول والبلدان العربية والإقليمية 

والأجنبية.
يواجهــــون  قــــد  المســــتثمرين  ولكــــنّ 
عراقيــــل كثيــــرة في طريق ضــــخ أموالهم 
فــــي بلد تتســــم بيئــــة الأعمال فيــــه بنوع 
من الضبابية وتوصف بأنها الأســــوأ في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ 
إن مراجعة القوانــــين وإدخال إصلاحات 
جذريــــة من الأمور الضروية من أجل منح 
رجال الأعمال ضمانات لتوطين الصناعة 

مجددا.
ويحمّل الشــــارع العراقــــي والخبراء 
الحكومــــات المتعاقبة مســــؤولية الانهيار 
الشــــامل الــــذي تعانــــي منــــه الشــــركات 
والإهمــــال  الفســــاد  بســــبب  الحكوميــــة 
وهــــم لا يعولــــون كثيــــرا علــــى إمكانيــــة 
إنقاذها بســــبب ضعف كفاءة المســــؤولين 

الحكوميين السابقين.

وكشــــفت وزارة الصناعة والمعادن في 
بيان نشرته على منصتها الإلكترونية أنه 
تم عرض العديد من المصانع للاســــتثمار 
خــــلال الفتــــرة الأخيرة بهــــدف تحديثها 
لإحيائهــــا مــــن جديــــد وبالتالــــي تعزيز 

الإنتاج المحلي.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى المتحــــدث باســــم الوزارة 
”وزارة  إن  قولــــه  الصافــــي  مرتضــــى 
بخطتها  مســــتمرة  والمعــــادن  الصناعــــة 
الراميــــة لإنعاش الصناعة العراقية ضمن 
البرنامــــج الحكومــــي، وتحريــــك عجلــــة 

الإنتــــاج في جميــــع الشــــركات والمصانع 
والمعامل التابعة لها“.

الصناعية  الأنشــــطة  معظــــم  وترتبط 
العراقية في الوقت الحالي بصناعة النفط 
حيــــث أن عمليات تكريــــر الخام وصناعة 
تعتبر  الكيمياوية  والصناعات  الأســــمدة 

من الصناعات الرئيسية في البلاد.
وأكــــد الصافــــي أن وزارة الصناعــــة 
تعتمد على الإمكانيات الذاتية للشــــركات 
فــــي حــــال الحاجــــة إلــــى أعمــــال تأهيل 
بســــيطة، وتعتمد على اســــتقطاب عقود 
مشاركة واستثمار حقيقية مع مستثمرين 

ورجال أعمال وشركات جادة ومتمكنة.
وأوضح أن بعض الشركات والمصانع 
تعرضــــت إلى التدمير فــــي المدن المحررة، 
وبعضها الآخر قــــديم ويحتاج إلى مبالغ 
ضخمــــة لا تســــتطيع الدولــــة توفيرهــــا. 
وكانــــت قد قال فــــي وقت ســــابق إن عدد 
المصانــــع المتوقفة والمدمــــرة يبلغ حوالي 

288 منشأة.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، تمــــت إحالــــة 
عــــدد من مصانع الإســــمنت للاســــتثمار، 
تعمــــل  التــــي  المصانــــع  وبالخصــــوص 
لغــــرض  والقديمــــة  الرطبــــة  بالطريقــــة 
تحديثها وجعلها تعمل بالطريقة الجافة، 
كون هذه الطريقة هي من أحدث التقنيات، 
وهي ذات طاقــــة إنتاجية عالية فضلا عن 

كونها أقل استهلاكا للوقود.
وتأتــــي هــــذه التحــــركات فــــي وقــــت 
تعاني فيه الصناعــــة العراقية من ضعف 
شــــديد في الإنتاج، ولم ترق إلى مستوى 
التحديــــات التي يواجههــــا البلد النفطي 
العضو في منظمة أوبك، في ظلّ استمرار 
انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات 

ووباء كورونا، مما أثر سلبا على الموازنة 
العامة للدولة.

وتشــــير التقديرات إلى أن مســــاهمة 
الصناعــــة، التــــي كانــــت تنافــــس أفضل 
المنتجات العالمية، تراجعت إلى اثنين في 
المئة فقط مــــن الناتج المحلــــي الإجمالي، 
بعــــد أن كانت تبلــــغ حوالــــي 10 في المئة 
قبل الغــــزو الأميركي في 2003، رغم وطأة 

الحصار الدولي في ذلك الوقت.
وتعرضت معظم المنشــــآت الصناعية 
العراقية في أعقــــاب ذلك إلى تدمير كامل 
حيــــث تم نهب وتهريــــب معداتها وبيعها 
في أســــواق الخردة في الــــدول المجاورة 

وخاصة إيران.
وساهمت عدة عوامل في تدهور قطاع 
الصناعة أبرزها تولي مناصب المسؤولية 
من قبــــل شــــخصيات لا تتســــم بالكفاءة 
وتشــــجيع  الطائفية  المحاصصة  بســــبب 
الطبقات السياســــية علــــى الاعتماد على 

الاستيراد لتمرير صفقات الفساد.
وتبــــدو حكومــــة مصطفــــى الكاظمي 
مهتمــــة بهذا الملف وتقــــول إنها تأمل بأن 
يؤدي دخول المســــتثمرين في نشــــاط تلك 
الشــــركات إلــــى تحيــــين كفاءة تشــــغيلها 
وإعادتها إلى الربحية وزيادة مساهمتها 
في الناتج المحلي الإجمالي لإخراج البلاد 

من حالة الشلل الاقتصادي.
وبــــدأت وزارة الصناعة والمعادن منذ 
تولي الكاظمي الســــلطة تركز بشكل كبير 
علــــى تفعيــــل قوانــــين حمايــــة المنتجات 
المحليــــة والتعرفــــة الجمركيــــة وإعــــادة 
الاستثمارية  والعقود  المشــــروعات  تقييم 
وتشجيع ودعم المستثمرين والشراكة مع 
القطاع الخاص المتمكن والكفء وغيرها.

وكان العراق قــــد انتهى من تأهيل 83 
مصنعا العام الماضي، وقد شملت الخطة 
ثــــلاث مراحــــل حيث تم فــــي مرحلة أولى 
تأهيــــل نحــــو 17 مصنعا ثــــم حوالي 24 
مصنعا وأخيرا 42 مصنعا، كما تم إنشاء 
خطــــوط إنتاجية ومشــــاريع جديدة ودعم 
رواد الأعمــــال والخريجــــين العاطلين عن 

العمل ومنح إجازات التأسيس.

وتشــــير الأرقام الرســــمية إلى وجود 
قرابة 30 ألف منشأة حكومية تحتاج إلى 
إعادة تحديث بالكامل وأغلبها تم تدميره 
خــــلال الحــــرب ومعظمها فــــي محافظات 
كانت معرضة لهجمات المتطرفين وخاصة 

في نينوى.
ولم تقتصــــر الأضرار على المنشــــآت 
الحكوميــــة فحســــب، بــــل شــــملت أيضا 
شــــركات القطــــاع الخاص، التــــي عمتها 
الفوضى بســــبب غيــــاب أجهــــزة الرقابة 

ومعايير السيطرة النوعية.
ولا يــــزال الاقتصاد العراقــــي يعاني 
من الشــــلل التــــام بعد 18 عاما من ســــوء 
الإدارة، وباتت الموازنة الســــنوية تعاني 
مــــن الإدمان المفرط علــــى عوائد صادرات 
النفــــط، فــــي تلبيــــة حاجــــات البــــلاد من 
مــــن  المســــتوردة  والخدمــــات  الســــلع 

الخارج.

قطــــــع العراق خطوة أخــــــرى باتجاه 
إعــــــادة إحياء الصناعــــــة المتوقفة في 
ــــــات الكثيرة  كامــــــل البلاد رغم العقب
ــــــرض الجهــــــات المعنية من  التي تعت
أجل تنفيذ خطة كان تم الإعلان عنها 
قبل عدة أشــــــهر لتوفير تمويلات عبر 
جذب المســــــتثمرين العرب والأجانب 
والدخــــــول في شــــــراكات توقظ هذا 

القطاع من سباته.

لا محفزات لتحريك خطوط الإنتاج

بعض المصانع بحاجة 

لمبالغ ضخمة لا تستطيع 

الدولة توفيرها

مرتضى الصافي

ين
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